
 أ قسام النقّــــــــــل: -أ ولا

لى قسمين : متواتر وأ حاد. -  ينقسم النقل ا 

 فالمتواتر القرأ ن الكريم، وما تواتر من الحديث الشريف، وكلام العرب من شعر ونثر.

اعلم » ري: اوهذا القسم دليل قطعي من أ دلّّ النحو، يفيد اليقين، ولا مجال للشك فيه، قال ابن ال نب

لى قسمين: تواتر وأ حاد. فأ ما التواتر فلغة القرأ ن، وما تواتر من الس نةّ، وكلام العرب،  أ نّ النقل ينقسم ا 

 (1)«.وهذا القسم دليل قطعي من أ دلّّ النحو العربي

لى حدّ       لا يجوز فيه الاتفاق على  لى أ نّ شرط التواتر أ ن يبلغ عدد النقلة ا  وذهب أ كثر العلماء ا 

لى حدّ يس تحيل على مثلهم فيه ا نهم انتهوا ا  لكذب كنقلة القرأ ن، ورواة الحديث، ورواة كلام العرب، فا 

 الاتفاق على الكذب.

وأ مّا ال حاد فما تفرّد بروايته بعض الناس، وقلّ عن حدّ التواتر، وهو دليل يؤخذ به في اللغة على أ شهر 

لاّ بقرائن أ خرى تعضال راء، ولكن ليس بدليل قطعي، بل هو دليل ظنّّ،  لى درجة اليقين ا  ده، ولا يقوى ا 

ذا اتصلت به القرائن أ فاد العلم ضرورة كخبر التواتر لوجود القرائن". قال ابن ال نباري:  (2)"وزعم بعضهم أ نه ا 

 واشترط العرب في الناقل أ ن يكون : 

لى القبيلة التي حددت من بين الست قبائل )تميم، أ سد، قيس، هذيل  -1 كنانة  وبعض  وبعضمنتميا ا 

 طيّ(.

 أ و راويا لا حدى اللغات المرتبطة بتلك القبائل. -2

 غير متأ ثر بلغات أ جنبية )أ ي ليس من القبائل التي رفضت لغاتها(. -3

 بعده(. 151قبل الا سلام و 151)اللغوي منتميا للفترة الزمنية التي حددت للاحتجاج  -4

)وتقبل لغة  (3)فان كان فاسقا لم يقبل نقلهعدلا، رجلا كان أ و امرأ ة، كما يشترط في نقل الحديث،  -5

 (.؟الفاسق على المشهور

لى كثير من أ هل الفرق والبدع وال هواء.  وهذا الشرط بقي نظريا، فقد اتسعت الرواية ا 

 ــــم:القرأ ن الكريــــ -1-3
لينا بالتواتر، والمجمع على  راءته بالطرائق قهو الوحي المنزل على محمد )ص( باللفظ العربي الفصيح المنقول ا 

ذا  التي وصلتنا. ولقد أ جمع العلماء على ضبطها وتحريرها متنا وس ندا، واتفقوا على الاحتجاج به، وبقراءاته ا 

 توافرت فيها الشروط المجمع عليها. 
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: هي اختلاف أ لفاظ الوحي في الحروف وكيفية أ دائها من تخفيف وتشديد وزيادة ونقص وتغيير والقراءات

 وط حتتها للالة:وشر )4(حركة...

 الرسول )ص(. عنحتة الس ند  -1

 موافقة الرسم العثماني. -2

 العربية ولو بوجه من الوجوه.اللغة موافقة  -3

ن القراءات القرأ نية التي ضبطها العلماء مروية عن الصحابة والتابعين، وتابعي التابعين، وهم مّمن يحتجّ  ا 

هــ(، والقراءة 215هـ( ويعقوب الحضرمي)ت 119هـ( والكسائي )ت154بكلامهم ك بي عمرو بن العلاء)ت 

الشاذة لا يقدحُ في الاحتجاجِ بها في اللغة، فمخالفة الرسم بزيادة كلمة أ و نقص لا تؤثر في حتة بناء القواعد 

 عليها.

ليها والاحتجاج بها، وكان أ بو      ـن حياّن من أ شدّ المتحمّسيـــــ فالقراءة س نةّ متبّعة، يجب قبولها، والمصير ا 

 (5).«يسيئون الظن بالقراءة ولا يجوز لهم ذلك وكثيـــــــر مـن النحاة»للدفاع عن القراءات، قــــــال: 

  لقد قرأ  نافع وابن عامر وهما من الس بعة بهمز)معائش( في قوله تعالى:            

                    مفردها معيشة، والياء فيها أ صليّة وال صلي لا  .ال عراف

 يُُمز، بل يُُمز الزّائد، مثل حتيفة وحتائف، سريرة وسرائر. 

هـ( وأ بو العبّاس المبرد)ت 232وقد خطّأ  هذه القراءة كثير من النحّاة منهم أ بو عثمان المازني)ت

، ل نّ (7)وجعلها سيبويه همزا على التشبيه، تشبيها بصحائفهــ(، 331وأ بو جعفر النحّاس)ت(6)هـــ(215

 الحرف ال صلي يحمل على الزائد، فيعامل معاملته.  

وقرأ  أ بو جعفر وشيبة ال عرج                              

      الجاليــــة. 

 .(8)وقد رُوي ذلك عن عاصم، قال أ بو عمرو: هذا لحنٌ ظاهرٌ، وقال الكسائي معناه ليُجزى الجزاءُ قوما

قامة الجار والمجرور مقام نائب الفاعل مع نصب المفعول به  اء قول ج -وهو أ ولى بالنيابة  -وعلى لغة ا 

 هـ( في هجاء الفرزدق:111جرير)
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 (9)لسَُبَّ بِذلك الجروِ الكلاباَ       ۞روَ كَلبٍ      ولوَ وَلدتْ قفَيرةُ جَ 

 فنائب الفاعل هو الجار والمجرور )بذلك الجرو(، و)الكلابَ( مفعول به، وهو أ ولى بالنيابة.

 ف:ـث الشريـالحدي 3-2-
لى ملوك ال رض في عصره،  يقُصد بالحديث الشريف أ قوال الرسول )ص(، وما أ مر به أ ن يكُتب كرسائله ا 

كعهود ومواليق بينه وبين خصومه من العرب، وقد أ جمع العلماء على أ ن النبي )ص( أ فصح العرب قاطبة.  أ و

لا القرأ ن  ذا لبت أ نها لفظُ النبّيِ نفسِه، ولا يتقدمه في باب الاحتجاج في هذه الحال ا  وأ ن أ قواله حجة في اللغة ا 

 الكريم.

ط أ ن، ولم يرغبهم في تدوين الحديث مخافة أ ن يختلولقد رُوي أ ن النبي )ص( أَمر الصحابة بتدوين القر 

بالقرأ ن. ولكن لبت تاريخيا أ ن بعض ال حاديث دُوّنت، منها ما دوّنه الا مام علي )ض(، وعبد الله بن عمرو بن 

العاص، وأ طلق عليها "الصادقة"، وقيل عدّتُها أ لف حديث . وفي مس ند الا مام أ حمد هذه الصحيفة ، وحتيفة 

 .(10)" ثمانية وللالون ومائة حديث131التي دونها عن أ بي هريرة، وعدّتها "همام بن منبه 

هـ( وهو أ حد قراء المدينة، ومالك 124كما قام بعض التابعين بتدوين مجموعات، منها التي جمعها الزهري )  

في تقعيد  ثهـ(، وهو أ حد فقهائها المشهورين....والواقع أ ن النحاة ال وائل عزفوا عن الاستشهاد بالحدي179)

لا بثمانية أ حاديث، ولم يصرح بنسبتها للرسول )ص(، وكذلك كان 111القواعد، فلم يستشهد سيبويه ) هـ( ا 

للالة عشر، وهكذا يقلّ الاستشهاد بالحديث في كتب النحاة كالمبرد  (13هـ(، فلم يتجاوز)217موقف الفرّاء )

يراده قلة 321) (11)ريه(، وال نبا312هـ( وابن السراج )377هـ( والفارسي )215) ذا كانوا يختلفون في ا  ه(. فا 

نهم يتفقون على عدم جعله شاهدا لغويا في النحو.  وكثرة، فا 

ه( 211هـ( وابنُ خروف )ت511غير أ ن ال مر يتغيّر في بيئة ال ندلــس، فيحتجّ بالحديـــث السهيلـي )ت

ومائة حديث. وقد أ ثرّ في النحاة بعـده ( النين وللالين 132هـ( حيث بلغت شواهده منه )272وابنُ مالك )ت

 هـ(.729هـــ( وابن عقيـــل )ت721هـ( وابن هشــــام )ت749كالمرادي )ت

والجدير بالذكر أ ن القدماء من النحاة لم يصرحوا بال س باب التي جعلتهم لا يستشهدون بالحديث، وقد اجتهد 

 اهد منه.   المتأ خرون في البحث عن ال س باب التي جعلتهم لا يعتمدون شو 

نما ترَكَهُ العلماء لعدم ولوقهم أ ن ذلك لفظ الرسول )ص(، » (:12)هــ( في هذا الشأ ن745فقال أ بو حيان ) ا 

نما كان ذلك ل مرين: لبات القواعد الكلية، وا  ذ لو وَلِقوا بذلك، لجرى مجرى القرأ ن في ا   ا 
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اظ زمانه )ص( لم تقل بتلك ال لف أ ن الرواة جوّزوا النقلَ بالمعنى، فتجد قصة واحدة جرت في –أ حدهما 

و"ملكتكما بما معك"، و"خذها بما معك"، وغير  ،وله:"زوجتكما بما معك من القرأ ن"جميعها، نحو ما رُوي من ق

ذلك من ال لفاظ الواردة في القصة، فنعلم يقينا أ نه )صلى الله عليه وسلم( لم يلفظ بجميع هذه ال لفاظ، بل لا 

ذ  يحتمل أ نه قال لفظاً مرادفا لهذه ال لفاظ، فأ تت الرواة بالمرادف، ولم تأ ت بلفظه، ا ذ نجزم بأ نه قال بعضها، ا 

المعنى هو المطلوب، ولا س يّما مع تقادم السماع، وعدم ضبطه بالكتابة، والاتكال على الحفظ، والضابط منهم 

 من ضبط المعنى، وأ ما ضبط اللفظ فبعيد جدا لا س يما في ال حاديث الطوال.

أ نه وقع اللحن كثيرا فيما رُوي من الحديث، ل ن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ، ولا  –لثاني ال مر ا

يعلمون لسان العرب بالسليقة، فوقع اللحن في كلامهم، وهم لا يعلمون ذلك، وقد وقع في كلامهم وروايتهم ما 

تكلم ن أ فصح الناس، فلم يكن لي هو غير فصيح من لسان العرب، ونعلم من غير شك أ ن رسول الله )ص( كا

نما يتكلم بذلك مع أ هل  ذا تكلمّ بلغة غير لغته، فا  لا بأ فصح اللغات ، وأ حسن التراكيب، وأ شهرها وأ جزلها، وا  ا 

 غات  عن طريق الا عجاز، وتعليم الله ذلك له من غير معلّم.تلك اللّ 

بالمعنى هو السبب عندي في ترك ه( في شرح الجمل: تجويز الرواية  211وقال أ بو الحسن بن الضائع )

لبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرأ ن، وصريح النقل ع -كسيبويه وغيره-ال ئمة ن الاستشهاد على ا 

، وكان ل وضاع المجتمع الا سلامي بعد الخلفاء الراشدين السبب ال قوى في التشدد في رواية الحديث، (13)العرب

لى فئة دون أ خرى. قال سفيان فقد كثر الوضّاعون والمحرّفو ن الذين ينتصرون لدعواهم ومذاهبهم، ويميلون ا 

الثوري:" لما اس تعمل الرواة الكذب اس تعملنا لهم التاريخ".وقال محمد بن سيرين : "لم يكونوا يسأ لون عن 

لى أ هل الس نة فيُؤخذ حديثهم، ويُ  لى أ هل نالا س ناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا سموا لنا رجالكم، فيُنظر ا  ظر ا 

، ولذلك وضعت شروط منهجية التزم بها علماء الحديث تتعلق بالمتن والس ند (14)البدع، فلا يؤخذ حديثهم "

والرواة...وربما من أ جل هذه ال س باب انصرف النحاة عن الاستشهاد بالحديث مخافة الاعتماد على ال حاديث 

لى المنهيي  عنه، فقد قال الرسول )ص( : ) من كذب علّي المكذوبة، وفي ذلك ترويج لها، وهو ما يؤدي ا 

متعمدا فليتبوّأ  مقعده في النار ( أ و كما قال. ومن هنا تحرّج العلماء في الاحتجاج به. أ و تكون رواية الحديث 

ليه في الفقه، فكان من العسير على النحاة التأ ك د ضعيفة في بيئة النحاة، وقد كثر وروده في بيئة الفقهاء للحاجة ا 

ذا أ رادوا الاستشهاد به، ولذلك قلّ عند ال وائل من النحاة، وكثر في كتب المتأ خرين منهم للتثبتّ من حت  ته ا 

 من حتته في كتب الصحاح.

لاّ على جزء من  ثم نقول في ال خير، لئن خاف النحاة من تغيير اللفظ في الرواية فا ن هذا لا ينسحب ا 

 يصحح قد وقع في رواية الشعر كثيرا، ولم -المزعوم –تغيير الحديث، ولا يشمل كل الحديث بأ ية حال، وهذا ال 

العلماء رواية ال شعار كما حتحوا رواية ال حاديث، ومع ذلك فقد كان الشاهد الشعري حاضرا في كتب النحو 
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ليه واعتمادا عليه في تأ صيل قواعدهم. وقد قال الخليل ) نّ النحاري»ـ( منبها: هـ175بشكل قوي، وهم أ كثر ميلا ا  ر ا 

رادة اللبس والتعنيت  .(15) «ربما أ دخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب ا 

لا البناء على  ن تجويز الرواية بالمعنى احتمال عقلي يمكن حدوله، وقد لا يحدث، وما ال مر في هذا الشأ ن ا  ا 

ن الراوي المغيّر  ذا كان عربيًّا لال صل، وال صل في الرواية اللفظ. ولو فرضنا وقوع التغيير في اللفظ، فا  لفظ ا 

ن وقع الشك في بعض الروايات فأ مرها يسير، ولا  فكلامه حجةّ في اللغة، فيحمل قوله على روايته كما يقال. وا 

لى اختلاف لفظ الحديث، ويثبت ذلك،  ن كثيرا من الرواة من كان ينبهّ ا  يقلل من حجية الحديث في اللغة. ثم ا 

 ويدونه مراعاة للدقة والتحري.

ذا قورن بكمية ال حاديث وأ ما وق وع اللحن فيما يرُوى من أ حاديث فهو قليل كذلك، ولا يعدُّ شيئا ذا بال، ا 

المدونة بله المروية بالمشافهة. وليس من المعقول أ ن يرفض الاحتجاج بالحديث بسببها، وقد نصوا على وجوب 

عراب الحديث وتصويب ما لحقه من لحن، يقول الا مام ال وزاعي: " أ عربوا ن القوم كانوا عربا ا   " الحديث، فا 

صلاح اللحن في الحديث ".  ويقول: " لا بأ س با 

ليه القدماء، من حذر في قبول الحديث في اللغة أ و الامتناع عن الاستشهاد به قد  والحقيقة أ ن ما ذهب ا 

لين قد حّتحوا كثيرا من ال حاديث، وهي معروفة المصادر.  زال سببه، ل ن العلماء المحدِّ

لى جعل الحديث النبوي موردا بعد القرأ ن  الكريم للاحتجاج به في اللغة، قال وذهب  العلماء المعاصرون ا 

ال س تاذ طه الراوي: " والقول بأ ن في رواة الحديث أ عاجم ليس بشيء، ل ن ذلك يقال في رواة الشعر والنثر 

ن فيهم الكثير من ال عاجم، وهل في وسعهم أ ن يذكروا ه يمكن أ ن يوضع لنا محدثا مّمن يعتد ب اللذين يحتج بهما، فا 

في صف ال عاجم؟ وهل في وسعهم أ ن يذكروا لنا محدثا ممن يعتدّ به يمكن أ ن يوضع في صف )حماد الراوية(؟ 

الذي كان )يكذب ويلحن ويكسر(، ومع ذلك لم يتورع الكوفيون، ومن نهج منهجهم من الاحتجاج بمرويّاته، 

 لحديث. ولكنهم تحرّجوا في الاحتجاج با

 . (16)ثم لا أ دري لم ترفعّ النحويون عّما ارتضاه اللغويون من الانتفاع بهذا الشأ ن"

نّ الحديث النبوي حجة في قواعد النحو، وشاهد من شواهد أ صوله، وثاني أ دلته بعد القرأ ن الكريم، ومرتبته  ا 

 قبل الشعر والنثر.

( يحتجّ 1922-1932ف حيث جاء في قراراته )وقرّر المجمع اللغّوي بالقاهرة الاحتجاج بالحديث الشري

ذا كان قد ورد في الكتب الصحاح الست، أ و ما قبلها من مدونة الحديث.  بالحديث النبوي في النحو واللغة، ا 
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